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 الدورة الثامنة
 ٢٠١٩الأول/ديسمبر   كانون ٢٠-١٦أبوظبي، 

  من جدول الأعمال المؤقَّت* ٢البند 
        استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

(استرداد الموجودات) من اتفاقية الأمم المتحدة تنفيذ الفصل الخامس    
  لمكافحة الفساد

    
 تقرير مواضيعي من إعداد الأمانة     

    
 صخَّمل 

يمثل هذا التقرير تجميعاً لأشيع وأهم ما استُبين أثناء الدورة الثانية لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية  
ساد من معلومات عن  التجارب الناجحة والممارسات الجيدة، والتحديات الأمم المتحدة لمكافحة الف

 والملاحظات، مع التركيز على تنفيذ الفصل الخامس (استرداد الموجودات) من الاتفاقية.

  
   

__________ 
 * CAC/COSP/2019/1.  
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    النطاق والهيكل  -أولاً  
 المواضــــيعي تجميعاً لأشــــيع وأهم ما اســــتُبين من معلومات عن التجاربهذا التقرير  يمثل  -١

التي وردت في الخلاصــــات الوافية وتقارير والملاحظات يدة والتحديات الناجحة والممارســــات الج
من الإطار المرجعي لآلية اســتعراض تنفيذ اتفاقية  ٤٤و ٣٥ للفقرتينالاســتعراضــات القطرية، وفقاً 
  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ـــــترداد الموجودات) التقرير معلومات عن تنفيذ الفصـــــل الخامس هذا ويتضـــــمن   -٢ ن م(اس
في الدورة الثانية لآلية الاستعراض. وهو يستند إلى  المستعرَضةالدول الأطراف  من جانبالاتفاقية 

ــتعراضــات القطرية  في الخلاصــات الوافية الســبع والعشــرينالمعلومات التي وردت  وفي تقارير الاس
القائمة التقرير على الاتجاهات  ويركِّز. ٢٠١٩آب/أغســطس  ٢٠في  الوشــيكة الإنجازالمنجزة، أو 

يتضـــــمن جداول تراكمية وأرقاماً تبين أكثر التحديات والممارســـــات و في التنفيذ ويورد أمثلة له،
شيوعاً. ونظراً المعلومات  نَّ، فإإلى العيِّنة الموجودة أصلا لمحدودية مقدار المعلومات المضافة الجيدة 

ع ما ورد من معلومات في التقرير الســابق، الذي عُرض الواردة في هذا التقرير المواضــيعي تتســق م
الاختلافات أنَّ  غير). CAC/COSP/IRG/2019/4على فريق اســــتعراض التنفيذ في دورته العاشــــرة (

من  من البيانات ومتى توافر مزيد )١(.حســـــــب الاقتضـــــــاءفي هذا التقرير،  جســـــِّـدتالإقليمية 
استبانة اتجاهات وفوارق أكثر شمولاً في الإصدارات المقبلة الاستعراضات القطرية المنجزة، سيجري 
  للتقارير المواضيعية والإضافات الإقليمية.

ستند هذا الوثيقة بين مختلف مواد الفصول  للصلاتونظراً   -٣ الموضوعية الأربعة للاتفاقية، ي
سابقة عن تنفيذ الفصل الخامس من الاتفاقية، التقرير  ضيعية ال  وكذلك إلى الأجزاءإلى التقارير الموا

استعراضهما في  جرىالفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية، اللذين المتعلقة بذات الصلة من التقارير 
، ومن ثم فهو . ويتبع هيكل هذا التقرير هيكل الخلاصــــات الوافيةالاســــتعراضلية لآالدورة الأولى 

  .في شكل مجموعات ارتباطاً وثيقاًالمترابطة بعض المواد والمواضيع يتناول 
    

والممارسات الجيدة في تنفيذ القائمة ملاحظات عامة بشأن التحديات   -ثانياً  
  الفسادالفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

القائمة التحديات  عن أشـــــيعلمحة عامة  ٢و ١والجدولان  الأول والثانييقدم الشـــــكلان   -٤
  مواد الاتفاقية.مرتبة حسب ترتيب والممارسات الجيدة في تنفيذ الفصل الخامس من الاتفاقية، 

  
   

__________ 
استعراضات لمجموعة دول آسيا  ٦استعراضاً منجزاً لمجموعة الدول الأفريقية، و ١٢يستند هذا التقرير إلى   )١(  

استعراضات لمجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، واستعراضين لمجموعة دول أمريكا  ٦والمحيط الهادئ، و
عدد التوصيات والممارسات  نَّقية. ومن ثم، فإلمجموعة دول أوروبا الشر اًواحد اًي واستعراضاللاتينية والكاريب

 الجيدة المستبانة بشأن بعض المجموعات الإقليمية قد لا يكون ممثلاً كما هو بشأن المجموعات الأخرى.
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  الأولالشكل 
  في تنفيذ الفصل الخامس من الاتفاقية التحديات المستبانة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١الجدول 
    تنفيذ الفصل الخامس من الاتفاقيةالتحديات الأكثر شيوعاً في 

التي عدد الدول   
  توصيات تلقت

عدد التوصيات 
  الصادرة

حسب ترتيب مرتبة التحديات الأكثر شيوعاً في التنفيذ (
  مواد الاتفاقية)

د إجراءات استرداد الموجودات؛ عدم كفاية عقُّ تَ  ١٧  ١٢  ٥١المادة 
التشريعات و/أو إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة؛ 

  قدرات السلطات المختصة نقص
 تحديد هويات الأشخاص الأجانب والمحليين المعرضين  ٧٦  ٢٥  ٥٢المادة 

المصالح  عن؛ الإبلاغ الانتفاعيينوهويات المالكين  سياسيًّا
الذمة المالية؛ حظر  اتفعالية نظام إقرارعدم الأجنبية؛ 
  السلطات المختصة نقص موارد؛ الصوريةالمصارف 

عدم وجود آليات تُمكِّن الدول الأجنبية من تثبيت حقها   ٣٣  ١٥  ٥٣المادة 
متلكات أو تثبيت ملكيتها لها، أو الحصول على ملكية المفي 

الاعتراف بها كمالك شرعي تعويض عن الأضرار، أو 
  للممتلكات في سياق إجراءات المصادرة الأجنبية

غياب أو محدودية المصادرة غير المستندة إلى إدانة؛ عدم   ٦٧  ١٨  ٥٤المادة 
الإنفاذ المباشر لأوامر المصادرة الأجنبية، أو استبعاد 

آليات  عدم وجودالاتفاقية؛ ب المشمولةبعض الجرائم 
أو عدم  كات لأغراض المصادرةلحفاظ على الممتلل

؛ عدم وجود تدابير للتجميد أو الحجز استجابة كفايتها
  لأمر أو طلب صادر عن دولة أجنبية

ستصدار لاالأوامر الأجنبية، أو  لتفعيلعدم وجود آليات   ٤٤  ١٩  ٥٥المادة 
بالتفتيش أو الحجز أو المصادرة؛ عدم وجود  ،أوامر محلية

التزام بمنح الدولة الطرف الطالبة، قبل رفع أي تدبير 

 عدد الدول التي تلقت توصياتعدد التوصيات 

 ٥١المادة  ٥٢المادة  ٥٣المادة  ٥٤المادة  ٥٥المادة  ٥٦المادة  ٥٧المادة  ٥٨المادة  ٥٩المادة 
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التي عدد الدول   
  توصيات تلقت

عدد التوصيات 
  الصادرة

حسب ترتيب مرتبة التحديات الأكثر شيوعاً في التنفيذ (
  مواد الاتفاقية)

مؤقت، فرصة لعرض ما لديها من أسباب تستدعي 
مواصلة ذلك التدبير؛ عدم إمكانية استخدام الاتفاقية 

  كأساس تعاهدي
؛ عدم الداخليالقانون في المعايير الإقليمية  تجسيدعدم   ٩  ٨  ٥٦المادة 

وقصور  المعلومات تلقائياً كفاية التدابير اللازمة لإرسال
  نطاق تلك التدابير

عدم كفاية التدابير التشريعية والتدابير الأخرى لإرجاع   ٦٩  ١٨  ٥٧المادة 
ضوابط لتكاليف العائدات إلى الدول الطالبة؛ عدم وجود 

اعدة القانونية أو وسائل لاقتطاع إجراءات تبادل المس
  النفقات المتكبدة في سياقها

منح وحدات الاستخبارات المالية صلاحيات خاصة عدم   ١٢  ١٠  ٥٨المادة 
؛ عدم كفاية قدرات وحدة بالتجميد في حالات الطوارئ

  الاستخبارات المالية، بما في ذلك في مجال التعاون الدولي
القدرة على استخدام الاتفاقية كأساس تعاهدي؛  نقص  ٨  ٨  ٥٩المادة 

غياب أو نقص الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو 
  المتعددة الأطراف

 
 

  لشكل الثانيا
  الممارسات الجيدة المستبانة في تنفيذ الفصل الخامس من الاتفاقية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٥٥المادة 
 عدد الدول التي لديها ممارسات جيدة عدد الممارسات الجيدة

 ٥١المادة  ٥٢المادة  ٥٣المادة  ٥٤المادة  ٥٦المادة  ٥٧المادة  ٥٨المادة  ٥٩المادة 
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  الجدول الثاني
      أشيع الممارسات الجيدة في تنفيذ الفصل الخامس من الاتفاقية

 لديهاالتي  الدولعدد   
  ممارسات جيدة

  عدد الممارسات 
  الجيدة

  حسب ترتيب مرتبة أشيع الممارسات الجيدة (
  مواد الاتفاقية)

مشاركة نشطة في تطوير التعاون الدولي وتعزيزه؛ وجود   ١١  ٧  ٥١المادة 
  وجود ترتيبات مؤسسية لاسترداد الموجودات

الأشخاص تعريف الأشخاص المعرضين سياسيًّا شمول   ١٤  ١٠  ٥٢المادة 
؛ إنشاء سجل للحسابات سياسيًّا المحليين المعرضين

علومات الم تبادلالانتفاعيين؛ لمالكين لالمصرفية أو 
  المالية مع الدول الأخرى يةالاستخبار

  كأي شخصية اعتبارية أخرىمعاملة الدول الأجنبية   ٢  ٢  ٥٣المادة 
قدرة على توفير التعاون الدولي في تدابير وجود   ٨  ٨  ٥٤المادة 

استرداد الموجودات في سياق الإجراءات المستندة وغير 
ثبات والمتطلبات الإ؛ قلة متطلبات إدانة المستندة إلى

أمر لاستصدار الرسمية اللازمة لإنفاذ أمر أجنبي أو 
محلي بالتجميد أو الحجز أو المصادرة؛ إنشاء وحدات 

  استرداد الموجوداتمتخصصة في 
بين الدولة الطالبة  وتشاور وثيقينتعاون وجود   ٨  ٥  ٥٥المادة 

والدولة متلقية الطلب؛ استخدام الاتفاقية كأساس 
مستشارين  تعيينقانوني لتبادل المساعدة القانونية؛ 

متخصصين في البلدان ذات الأولوية لتيسير عملية 
  المساعدة القانونية تبادل 

  المعلومات تلقائياً مع طائفة واسعة من النظراء تبادل  ١  ١  ٥٦المادة 
الممتلكات إلى الأطراف الثالثة الحسنة النية؛ إنشاء  إرجاع  ٢  ٢  ٥٧المادة 

  المصادرة لغرض تعويض الضحايا للموجوداتصندوق 
تعاون وثيق مع وحدات الاستخبارات المالية وجود   ٢  ٢  ٥٨المادة 

  الأخرى
تيسير  من أجلمختلف الشبكات والاتفاقات  استخدام  ٣  ٣  ٥٩المادة 

        التعاون الدولي؛ استخدام الاتفاقية كأساس قانوني
      تنفيذ الفصل الخامس من الاتفاقية  -ثالثاً  
الحكم العام؛ التعاون الخاص؛ الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف   -ألف  

  )٥٩و ٥٦و ٥١(المواد 
فادت  -٥ لدول الأطراف  أ ــــــترداد الموجودات  عنجميع ا باس لخاصـــــــة  تها ا با ها أو ترتي   أطر

أطرها  إرســاءاســتخدام نهجين متباينين في إلى  الدول تنَحَ). وعلى الصــعيد التنظيمي، ٥١(المادة 
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 بينما أَمكنَ، ةًعدة دول صــكوكاً قانونيةً مخصــصــ اشــترعتقد فالتشــريعية لاســترداد الموجودات. 
، مثل لتشـــريعاتها الداخليةمصـــادر مختلفة في عليها  منصـــوصلدول أخرى تطبيق إجراءات متنوعة 
رائم غســـل الأموال، بجالمســـاعدة القانونية المتبادلة أو المتعلقة بمدونة الإجراءات الجنائية أو القوانين 

ونية المتبادلة، تتعلق بالمســاعدة القانوإرجاعها. ولكنْ نشــأت مســائل مصــادرة الموجودات من أجل 
  .معينةدول أجنبية في سياق استرداد الموجودات إلا لتقديم تلك المساعدة إذ لم يتسنَّ لبعض الدول 

توفرها الدول الطالبة لدى رشــادات التي الإوإلى جانب التشــريعات، اعتمدت الدول على   -٦
صاغت أربع دول  ساعدة. وقد  شادياً لاسترداد  بالفعلالتماس الم الموجودات أو أوشكت دليلاً إر

 ةبصـــدد وضـــع الصـــيغ كانتأو مبادئ توجيهية ، في حين أصـــدرت أربع دول على إنجاز إعداده
إضافة إلى ذلك، أفادت دولة واحدة لمبادئ بشأن توفير المساعدة القانونية المتبادلة. ولتلك االنهائية 

تشـــريعاتها  نَّلموجودات، لأباســـترداد ا معينة تتعلقبأنها تعد بشـــكل روتيني اتفاقات بشـــأن قضـــايا 
المتعلقة إعداد نظمها  نَّبضــــع دول بأ فادتلا تتضــــمن حكماً صــــريحاً بهذا الشــــأن. وأ الداخلية

  زال في مراحله المبكرة.لا ياسترداد الموجودات ب
مركزي. وفي لاوعلى الصعيد المؤسسي، تباينت الدول الأطراف في اتباع نهج مركزي أو   -٧

في ســـبيلها إلى  تعدة دول بتعيين هيئة مســـتقلة لاســـترداد الموجودات أو كانقامت هذا الصـــدد، 
شركت  شاء هيئة من هذا القبيل، بينما أ لاسترداد كترتيب مؤسسي دول أخرى أجهزة متعددة إن

تحديات عملية. وأنشــأ أحد البلدان  تلك الأجهزةل التنســيق بين الموجودات، وفي هذه الحالة، شــكَّ
سترداد الموجودات لكي توفر نهجاً منسقاً ومتكاملاً لمصادرة الموجودات، فرقة عمل متخصصة لا

  .ةًجيد ممارسةً واعتُبر هذا النهج
واستبينت اتجاهات مماثلة في الترتيبات المؤسسية لإدارة الموجودات. فقد أنشأت عدة دول   -٨

النيابة ز جهامؤســســات مختلفة، مثل  دولٍ هيئة متخصــصــة لهذا الغرض، في حين أشــركت بضــعُ
الشـــرطة، في تتبع الموجودات والحفاظ عليها وإدارتها  وأجهزةالعامة والســـلطات الضـــريبية والمالية 

قبل المصادرة. وأفادت دولة واحدة بأنها تستخدم مبادئ توجيهية بشأن إدارة الموجودات لمساعدة 
  والحفاظ عليها.القيام بإدارة الموجودات المحجوزة جهاز من أجهزة إنفاذ القانون على كل 
في المســـاعدة القانونية  معالجة مســـألة تبادل، تباينت تجارب الدول في العملياتيوعلى الصـــعيد   -٩

القضـــايا من خلال عدد كبير من  عدة دول تجارب راكمتناحية، فمن  اســـترداد الموجودات.ســـياق 
 قطأربع دول أنها لم ترفض رسمياً  ذكرتالمســاعدة القانونية، وتبادل لناجحة، وخصــوصــاً من خلال ا

بتاتاً أي ناحية أخرى، ذكرت بعض الدول أنها لم تتلق أي طلب يتعلق باســــــترداد الموجودات، ومن 
  فر سبل قانونية ممكنة في إطار ولايتها القضائية.اطلب يتعلق باسترداد الموجودات، بالرغم من تو

من مجموعة الدول الأفريقية ومن مجموعة  الاتجاهات الإقليمية، تلقت دولب يتعلقوفيما   -١٠
سيا والمحيط الهادئ توصيات،  شأن جملة أمور، منها تعزيز دول آ صلة بالتعاون الدولي ب التدابير المت

  الترتيبات المؤسسية وقدرات الممارسين في هذا المجال. تدعيمواسترداد الموجودات و
سا واتساقاً  -١١ عرضت حتى تُجميع الدول التي اس كانتبق، مع المعلومات المقدمة في التقرير ال

الإرســال التلقائي للمعلومات التي يمكن أن تفضــي إلى طلب ب تســمحالآن، فيما عدا دولة واحدة، 
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الذي س القانوني اعدد من الدول الأســـذكر ). و٥٦الفصـــل الخامس من الاتفاقية (المادة  بمقتضـــى
كافحة بمأو المساعدة القانونية أو بتبادل لأموال، كافحة غسل ااستندت إليه في تشريعاتها المتعلقة بم

تالفســــاد، في حين  هذا الإرســــال في معاهدات ثنائية بشــــأن إمكانية عدة دول أخرى على  نصــــَّ
الاتفاقية. بالاســـتناد إلى  اًتلك المعلومات تلقائي إحالةالمســـاعدة القانونية المتبادلة أو ذكرت إمكانية 

المســـــاعدة القانونية المتبادلة تتضـــــمن المتعلقة بمبادئها التوجيهية  نَّوأفادت إحدى الدول أيضـــــاً بأ
دول لا توجد لديها ، كانت هناك في حالات أخرىالمعلومات اســتباقياً. و تبادلتوجيهات بشــأن 

تتبع ممارســة قائمة لتوفير المســاعدة دون  لكنهارســال التلقائي للمعلومات ولإاخاصــة بتشــريعات 
تمثَّل في بين اتجاه آخر أو الممارســـات المحلية، اســـتُالداخلية التشـــريعات إلى جانب طلب مســـبق. و

شـــبكات أو منصـــات الممارســـين. وأجازت معظم الدول  من خلاللإرســـال التلقائي للمعلومات ا
عضويتها  بمقتضىلمعلومات دون طلب مسبق تبادل االموجودة لديها لاستخبارات المالية الوحدات 

تبادل الخبرات  لضــمانفي مجموعة إيغمونت لوحدات الاســتخبارات المالية، التي تســتخدم كمنصــة 
المالية من أجل مكافحة غســـــل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلاوة على  يةعلومات الاســـــتخبارالمو

إنفاذ القانون أو شـــبكات اســـترداد زة أجهقنوات  مثلث الدول تقريباً اســـتخدا كان بمقدورذلك، 
. وقد اضــطلعت القنوات التي تتيحها المنظمة الدولية للشــرطة المعلومات اســتباقياً لتبادلالموجودات 

الجنائية (الانتربول) وشــــبكة كامدِن المشــــتركة بين الوكالات لاســــترداد الموجودات والشــــبكات 
هذه، ودات، بدور هام في تيسير عمليات الإرسال الإقليمية المشتركة بين الوكالات لاسترداد الموج

ــترداد الموجودات بوجه عام. وقد اعتُمد على تلك القنوات  دولة واحدة أشــارت إلى أنَّ  غيرفي اس
  التبادل التلقائي للمعلومات بسبب عدم وجود أساس قانوني لذلك.عدم إمكانية 

سيما بشأن وقد تلقت ثماني دول توصيات بشأن التبادل التلقائي ل  -١٢  تدعيملمعلومات، ولا 
  أوسع من الدول الأجنبية. لطائفةالإفصاح التلقائي عن المعلومات  تدابير
قت على السابق، أفادت جميع الدول الأطراف بأنها صدَّ المواضيعيالتقرير في  بُيِّنحسبما و  -١٣

اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو اتخذت ترتيبات ذات صــلة لتعزيز التعاون الدولي المضــطلع به 
). وأُشير في هذا السياق إلى معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف ٥٩عملاً بالفصل الخامس (المادة 

 قات تبادل البيانات أوذلك، أبرزت إحدى الدول اتفاجانب إلى والمساعدة القانونية. تبادل بشأن 
المعنية بإنفاذ القانون في التعاون الدولي، في حين ذكرت أجهزتها التفاهم التي تســـتخدمها  مذكِّرات

ــــــتخبارات المالية ونظيراتها المعنية باالتفاهم المبرمة بين وحدتها  مذكِّرات دولة أخرى عدداً من لاس
اســـتخدام الاتفاقية كأســـاس قانوني لأطراف ذلك، أمكن لكثير من الدول االأجنبية. وعلاوة على 

التطبيق المباشــــر الســــماح بللتعاون الدولي، وخصــــوصــــاً فيما يتعلق بالشــــركاء غير التعاهديين، و
. وقد تلقى نحو ثلث الدول من مجموعة الدول الأفريقية ومن التلقائي التنفيذها الخاصــــــة بلأحكام

ف أعضــــاء مجموعة دول آســــيا والمحيط نصــــ وكذلكمجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، 
  الهادئ، توصيات تتعلق بتنفيذ هذا الحكم.

  
وحدة المعلومات الاستخبارية المالية منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة؛   -باء  

  )٥٨و ٥٢(المادتان 
اتســاقاً مع المعلومات الواردة في التقرير المواضــيعي الســابق، اتخذت جميع الدول الأطراف   -١٤

). ٥٢المتأتية من الجريمة (المادة  العائداتالرامية إلى منع وكشــــــف إحالة  التدابيرطائفة متنوعة من 
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نظمتها على نطاق واســــــع في أالقائمة على تقييم المخاطر  للنُّهُجعن اســــــتخدامها وأفادت الدول 
غســــل الأموال. وتتضــــمن قوانين مكافحة غســــل الأموال أو التشــــريعات المالية المتعلقة بمكافحة 

ــــــتراطات تتعلق بتوخي ، وبدرجات متفاوتة، تقريباً الأخرى في جميع الدول الأطراف الحرص اش
). وأفادت إحدى الدول أيضـــــــاً بأنها ٥٢المادة من  ١الفقرة الواجب للتحقق من هوية الزبائن (

لاشــــــتراطات توخي الحرص الواجب بشــــــأن إدارية على الانتهاكات المرتكبة  جزاءاتســــــتطبق 
لدى  كانت  بة. وعلاوة على ذلك  ــــــ ناس ية في الحالات الم بائن، وجزاءات جنائ لدول، الز جميع ا

شـــمل تدابير تتعلق بالأموال المودعة في ، تالانتفاعيينباســـتثناء دولتين، تدابير لتحديد هوية المالكين 
يمكن ز. والحرص الواجب المعزَّمتطلبات حســــــابات عالية القيمة، حيث يجري على الدوام تطبيق 

الحرص الواجب متطلبات بعض الدول التي لم تحدد ما هي "الحســـــــابات العالية القيمة"، تطبيق ل
غســـل الأموال. وفي الاســـتعراضـــات المنجزة، ق بمخاطر عالية تتعلالزبائن عند اســـتبانة  بشـــأنالمعزز 

  من بلدان الاتحاد الأوروبي. كثيرفي  ةًجيد ممارسةًالانتفاعيين لمالكين لسجل  اعتُبر إنشاءُ
ـــابات التي يُطلَ جميعوتوجد في   -١٥ ب فتحها أو الدول تقريبا تدابير لإجراء فحص دقيق للحس
المقربين شخاص الأوأفراد أسرهم و سياسيًّا المعرضينعن، الأشخاص  ، أو نيابةًقِبلظ بها من يُحتفَ
 ميَّزت. فقد ســـياســـيًّا . ولكن الدول الأطراف تختلف في تحديد نطاق الأشـــخاص المعرضـــينمنهم

ـــخاص  ـــيًّا المعرضـــينالمحليين بعض البلدان الأش ـــياس بلدان  طبَّقتالأجانب، بينما عن نظرائهم  س
المحليين منهم والأجانب. وفي الحالة  ،ســـياســـيًّا أخرى المعايير نفســـها على الأشـــخاص المعرضـــين

صعوبات  واجهتولكنها  سياسيًّا المعرضينالمحليين بعض الدول تعريفاً للأشخاص  وفَّرتالأولى، 
ــتثنت دول أخرى ببســاطة الأشــخاص نظرائهم في تحديد   عرضــينالمالمحليين الأجانب، في حين اس
من تعريفها. ويمكن عزو ذلك إلى اختلاف آراء الدول بشـــــأن المخاطر التي يشـــــكلها  ســـــياســـــيًّا

الأجانب. فعلى ســـبيل المثال، اعتبرت  مقارنة بنظرائهم ســـياســـيًّا المعرضـــونالمحليون الأشـــخاص 
 دائماً مخاطر أعلى، في حين يشـــكلون ســـياســـيًّا الأشـــخاص الأجانب المعرضـــينأنَّ  إحدى الدول

وفي  إلا تِبعاً لكل حالة. ســـياســـيًّا المعرضـــينالمحليين بالأشـــخاص  المرتبطةيمكن تحديد المخاطر   لا
ــــــرقية لدول الأفريقية ودولة واحدة من مجموعة دول أوروبا الش بر اعتُ ،ثلاث دول من مجموعة ا

  الذي يشمل المحليين منهم بمثابة ممارسة جيدة. سياسيًّا تعريف الأشخاص المعرضين
 المؤسساتللكيانات المبلِّغة، بما فيها وأصدرت غالبية الدول إرشادات أو مبادئ توجيهية   -١٦

هــذه المبــادئ وعــادة مــا كــانــت ). ٥٢ المــادةمن  ٢المــاليــة، بغيــة تطبيق الفحص الــدقيق (الفقرة 
، ووحدات الاستخبارات المالية وأجهزة إنفاذ القانون. الإشراف الماليهيئات صادرة عن التوجيهية 

المؤســـــســـــات المالية بهويات  تبليغمع ذلك، فقد تلقى ما يقارب ربع الدول توصـــــيات بشـــــأن و
  الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي يتوقع من تلك المؤسسات أن تطبق فحصاً دقيقاً لحساباتها.

على احتفاظ مؤســـســـاتها المالية بســـجلات وافية  تنصتشـــريعات  الدوللدى جميع  وكان  -١٧
فترات احتفاظ الدول بتلك السجلات  وتتراوح). ٥٢المادة من  ٣الفقرة للحسابات والمعاملات (

  تنفيذ هذين الحكمين.واضح بشأن وجود أي اختلاف إقليمي  بين. ولم يتسنة ١٥إلى  ٥ من
ظر إنشــاء مصــارف ليس لها حضــور لدى جميع الدول، باســتثناء دولتين، تدابير لح وكان  -١٨

فقد تلقى  ،ثم). ومن ٥٢من المادة  ٤مالية خاضـــعة للرقابة (الفقرة  مجموعةمادي ولا تنتســـب إلى 



CAC/COSP/2019/10 
 

V.19-10020 9/19 
 

تقريباً  البلدان بلد لم يحظر صــراحة إنشــاء المصــارف الصــورية توصــية بهذا الشــأن. وألزمت جميعُ
ثلثا  فاد. كما أصـــوريةمع مصـــارف  برفض الدخول في علاقات الموجودة فيهاالمؤســـســـات المالية 

ــلية علاقة مصــرفية أي اتخذتها لحظر مواصــلة عن تدابير الدول تقريباً  من هذا  مع مؤســســاتتراس
ليس أخرى تســمح باســتخدام حســاباتها من قِبل مصــارف مؤســســات مالية أجنبية مع  ، أوالقبيل

متماثلة أُصدرت توصيات د قلديها حضور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة. و
  المجموعات الإقليمية.إلى مختلف دول 

ية  اتلإقرار اًلديها نظم نَّوأفادت معظم البلدان بأ  -١٩ لمال لذمة ا من الموظفين  معيَّنةلمراتب ا
من هذا القبيل لالتزامات فئات الموظفين الخاضــــــعين أنَّ  ). بيد٥٢المادة من  ٥الفقرة العموميين (

تباينت فيما بين الدول. فعلى ســـبيل المثال، وســـعت الموجودات الخاضـــعة لتلك الإقرارات ونطاق 
شملبعض الدول  رت عدة دول صَ جميع الموظفين العموميين، في حين قَ نطاق الالتزام بالإفصاح لي
وأدرجت عدة  على القادة العموميين والوزراء أو كبار المســــــؤولين الآخرين.الالتزام أخرى ذلك 

الموظفين العموميين يضــاً في قائمة الأشــخاص الملزمين بالإفصــاح أعضــاء الأســرة المقرَّبين من دول أ
الثمانية (دون ولاد على الأزواج والأيسري دائماً "أعضاء الأسرة المقربون" . وكان تعبير المختارين

كرت ذلك، ذجانب الشــركاء أيضــاً. وإلى في حين شملت القائمة في بضــع دول )، عشــر من العمر
العضـــوية في المالية و المصـــالح، بما فيها فصـــاحعدة دول طائفة واســـعة من الموجودات الخاضـــعة للإ

ية ية والإيرادات  مجالس إدار نات العموم مارية والتعيي ــــــتث ــــــهم والممتلكات الاس وحافظات الأس
على  الالتزامات المالية. وتســــــري متطلبات الإفصــــــاح عن الموجودات في بعض البلدان أيضــــــاًو
  بلدان أخرى على الموجودات الأجنبية. تسري فيالأجنبية، في حين لا  المصالحمتلكات والم

الذمة المالية،  اتوكانت هناك بعض الاختلافات بين الدول فيما يتصـــل بفعالية نظم إقرار  -٢٠
فيما يتعلق بالتحقق من صـــحة تلك الإقرارات. وشملت التحديات التي أبلغ عنها بهذا وخصـــوصـــاً 

، وعدم كفاية لحفظ الملفات فر نظم إلكترونيةاوجود نظام شــــامل للتحقق، وعدم تو عدمَالشــــأن 
العملية، لم تبلغ ســــوى بضــــع دول عن  في الممارســــةتتعلق بالقدرات. و ووجود معوقات ،الموارد

إضــافة الإلكترونية أو تطويرها لغرض تقديم الإقرارات والتحقق منها. و الأدواتام إمكانية اســتخد
جزاءات على عدم الامتثال لمتطلبات إقرارات الذمة  فرضأقل من نصــــــف الدول  ذكر ،ذلكإلى 

  .زائفةقرارات فيها تقديم إالمالية، بما 
لهذا الحكم  -٢١ لدول  يذ ا باين آخر في تنف ناك ت ية ، وه كان ناس على إقرارات  لاعإطهو إم ال

. ويوفر عدد صـــغير من جانب عامة الناسلفحص لالذمة المالية، لأن تلك الإقرارات لا تتاح دائماً 
، بينما وميســـجل عمخلال ن مأو  ملخَّصفي شـــكل  المالية لعامة الناسإقرارات الذمة  الدولمن 
لا تتيح إنفاذ القانون، أو إلا لأجهزة الاطلاع على الإقرارات ببعض الدول الأخرى  تســــــمح  لا

على ســــبيل المثال، أفادت دولتان فالحصــــول على موافقة. الاطلاع عليها إلا عند الطلب أو رهناً ب
في المحكمة الاطلاع عليها المباشر ولكن يمكن  الحاسوبيالإقرارات بالاتصال  عن عدم توافرطرفان 

لتيسير الوصول إلى المعلومات. وثمة دولة أخرى توفر طلب، من خلال طلبات ال عندالدستورية أو 
الشـــــؤون شـــــكوى بحســـــن نية إلى مفوض  تقديمفحص المعلومات من خلال لعامة الناس إمكانية 

هذه المعلومات مع  تبادلوبعد دفع الرســوم. ولم تبلغ ســوى بضــع دول عن قدرتها على  ةالأخلاقي
للتحقيق في جرائم فســاد،  ما يكون هذا لازماالأخرى عند الأطرافالســلطات المختصــة في الدول 

وإعداد مطالبات بالعائدات المتأتية منها واســـــتردادها. وفي هذا الســـــياق، أفادت دولة واحدة بأنه 
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وأن  المعلومات طلاعه علىإالذي ســـــيجري عن هوية الشـــــخص العمومي  الموظفُ أن يبلَّغينبغي 
المعلومات  تبادل نَّدولة أخرى أ ذكرتيوماً، في حين  ١٤غضـــون  للاعتراض فيتتاح له الفرصـــة 

  في سياق إجراءات جنائية. إلامع السلطات الأجنبية ليس ممكنا  الإقراراتفي  الواردة
شــــرط الإقرار المالي لا يفرض  نَّوأفاد أحد البلدان المتلقية لتوصــــيات تتعلق بهذا الحكم بأ  -٢٢

ــــؤولة عن مراجعة  بناء على إلاَّ معينين على موظفين عموميين ــــة الحكومية المس ــــس طلب من المؤس
قدرة الدولة على اكتشاف الفساد من خلال الإقرار المالي. وذكر بلد آخر أنه  يقيِّدالحسابات، مما 

صدد اعتماد قانون  شمل الأزواج  يرتئيب شأن الإقرار المالي. ولكن هذه الالتزامات لن ت التزامات ب
ية  ولا تحدد ثال أو عقوبات على عدملآل ثال لامت لدان  فاد. وأالامت ها نظام أحد الب لدي التي ليس 

شأن الأوضاع المالية الشخصية إقرارات ذمة مالية لموظفيه العموميين  شفافية هذا ب أنه يعتبر نظام ال
ن موظفيه العموميين يخضـــعون للإقرارات الضـــريبية بشـــأأنَّ  تدخلا في الحق في الخصـــوصـــية. بيد

  في جميع أنحاء العالم. وموجوداتهمإيراداتهم 
مجموعتي الدول استبينت تحديات في قُرابة نصف دول وفيما يتعلق بالاختلافات الإقليمية،   -٢٣

ــــــيــا والمحيط الهــادئ وفي ثلــث دول مجموعــة أوروبــا الغربيــة ودول أخرى.  الأفريقيــة ودول آس
  لمجموعة الأفريقية.دول ا إحدىممارسة جيدة واحدة فقط في  استُبينتو

وهناك عدد محدود من الدول التي توجد فيها تدابير تُلزم الموظفين العموميين المعنيين الذين لهم   -٢٤
سلطة أخرى على ذلك الحساب بأن يبلغوا  سلطة توقيع أو  مصلحة في حساب مالي في بلد أجنبي أو 

الفقرة فيما يتعلق بتلك الحسابات (عن تلك العلاقة وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة  المختصةالسلطات 
). وكبديل للامتثال لهذا الحكم، تُلزم إحدى الدول موظفيها العموميين بالإفصـــاح عن ٥٢المادة من  ٦

جميع أنحــاء العــالم في إقراراتهم الضــــــريبيــة، في حين تحظر دولــة أخرى على  موجوداتهم فيإيراداتهم و
دون  السيطرة عليهو تشغيل حساب من هذا القبيل أو موظفيها العموميين فتح حساب مصرفي أجنبي أ

مكافحة الفساد. وتلقت معظم الدول توصيات بأن تنظر في اتخاذ تدابير  مفوضيةالحصول على موافقة 
بالإبلاغ  فاظ تُلزم الموظفين العموميين المعنيين  يل والاحت هذا القب ية من  عن وجود علاقات مصــــــرف

  مناسبة على عدم الامتثال.فرض جزاءات بسجلات لها، بما في ذلك تدابير ل
التنفيذ في نصـــف دول المجموعة الأفريقية ومجموعة دول أوروبا  فيالتحديات  واســـتبينت  -٢٥

كلتا دولتي مجموعة أمريكا في الغربية ودول أخرى وفي ثلث دول مجموعة آســـــيا والمحيط الهادئ و
  ي.اللاتينية والكاريب

واتساقاً مع المعلومات التي قدمت في التقرير المواضيعي السابق، توجد في جميع الدول وحدات   -٢٦
للاســـتخبارات المالية مســـؤولة عن تلقي التقارير المتعلقة بالمعاملات المالية المشـــبوهة وتحليلها وتعميمها 

ـــلطات المختصـــة (المادة  ـــتخبارات المعنية با). ولكن إحدى الدول أفادت بأن وحدتها ٥٨على الس لاس
وحدات  نَّالدول الأطراف بأ وأفاد أكثر من ثلاثة أرباع النشــأة وتواجه تحديات عملياتية. ةالمالية حديث

أنَّ  الاســـــتخبارات المالية التابعة لها أعضـــــاء في مجموعة إيغمونت، في حين أبرزت بعض الدول المتبقية
طلب الانضمام إلى عضوية تلك المجموعة. وعموماً، في سبيلها إلى لاستخبارات المالية المعنية باوحداتها 

مجموعة تنضـــم وحداتها المعنية بالاســـتخبارات المالية لعضـــوية خمســـاً من الدول الســـت التي لم أنَّ  تبين
وخصــوصــاً طائفة من التحديات الأخرى، عن أيضــاً  فيدمجموعة الدول الأفريقية. وأُ هي منإيغمونت 
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ــتخبارات  شــمليالمجموعة الأفريقية، بما من جانب دول  عدم كفاية الموارد المخصــصــة لوحدات الاس
  المعاملات المشبوهة. تقديم البلاغات عناخلي وعدم كفاية المالية، وغياب التنسيق الد

لديها وظائف وحدات الاســـتخبارات المالية. فبعض الوحدات قدر من التباين بشـــأن وثمة   -٢٧
. الأولولايات إدارية وتحقيقية على السواء، في حين تؤدي وحدات أخرى وظائف إدارية في المقام 

إطار  ضــمنلاســتخبارات المالية تندرج المعنية باوحدتها  أنَّ إحدى الدولالصــدد، ذكرت وفي هذا 
أجهزة إنفاذ القانون صلاحية الوصول لموظفيها المعتمدين داخل  نَّوأكافحة الجريمة الوطني لمهاز الج

تتمتع ذلك، جانب المباشـــر إلى قاعدة البيانات التي تحتفظ بالتقارير عن المعاملات المشـــبوهة. وإلى 
ــــــتخبارات المالية في بعض الدول  صــــــلاحية اتخاذ تدابير طارئة مؤقتة، مثل تجميد بوحدات الاس

وبدون تلك الصـــــلاحيات، لحالات الطارئة. ســـــاعة في ا ٤٨الموجودات أو تعليق المعاملات لغاية 
 ئيالقضاالجهاز يتعين على وحدات الاستخبارات المالية الرجوع إلى جهاز إنفاذ القانون أو سوف 

  في حالات من هذا القبيل، وقد أُصدر عدد من التوصيات بهذا الشأن.
    

  تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات؛ آليات استرداد الممتلكات   -جيم  
من خلال التعاون الدولي في مجال المصادرة؛ التعاون الدولي لأغراض 

  )٥٥و ٥٤و ٥٣المصادرة (المواد 
متلكات أو ملكيتها لها في المفي  هايمكن للدول الأجنبية أن ترفع دعوى مدنية لتثبيت حق  -٢٨

ــــــتعراض جميع الدول الخاضــــــع ). ويمكن في معظم الدول ٥٣المادة الفقرة (أ) من (تقريباً ة للاس
الاتفاقية (المادة  بمقتضــىمجرَّمة نتيجة لارتكاب أفعال  المتكبدةالحصــول على تعويض عن الأضــرار 

من التعويض بصـــــدار أمر اســـــت(ب)) من خلال دعوى مدنية، في حين يمكن في بعض الدول  ٥٣
مدنية في محاكم جنائية أو بالانضــمام إلى  دعاوىإجراءات جنائية. وتســمح عدة دول برفع خلال 

ثلث دول المجموعة الأفريقية وثلثا دول  فاددعاوى مدنية إلى حين النظر في الإجراءات الجنائية. وأ
 سترالغربية ودول أخرى عن رفع دول أجنبية دعاوى مدنية في محاكمها، وأَ أوروبامجموعة دول 

دولتان من مجموعة الدول الأفريقية ولاية قضــــائية صــــريحة على الدعاوى المدنية التي ترفعها الدول 
حقوق ملكية الممتلكات المحتازة من خلال أفعال الأطراف في الاتفاقية فيما يتعلق بالتعويض عن 

مام القضــاء من الدول حق المثول أ كثيروتمنح التشــريعات في  الفســاد أو بالاعتراف بتلك الحقوق.
لائحة تنظيمية في المقام وجد ت. وحيثما لا للأشـــــخاص الاعتباريين، الذين يشـــــمل تعريفهم الدولَ

ــــــاكســــــوني  الأول في بلدان القانون عادةً أن تتابع جميع المناطق، يحق للدول الأجنبية  فيالأنغلوس
ادئ العامة للدعاوى المدنية. المب بمقتضــىبشــأن المســؤولية التقصــيرية مطالباتها التعاقدية أو مطالباتها 

حام محلي، الاستعانة بم، بما في ذلك ضرورة مراعاة الإجراءات المدنية المحليةوأشارت عدة دول إلى 
ـــتماع إلى الدعوى القانونية. ولم تبلغ ســـوى  وديعةأو إثبات مصـــلحة مشـــروعة أو دفع  قبل الاس

ــــــبيلدولتين عن عدم وجود أي  له رفع دعوى للحصــــــول على يُمكن للدول الأجنبية من خلا س
  الملكية المشروعة.للاعتراف بمطالبة دولة أخرى بسبيل أي في إحداهما  ومن ثم، لم يكن تعويضات؛

الأشــخاص الاعتباريين،  وســائرعدم التمييز بين الدول الســائد المتمثل في تجاه الاواتســاقاً مع   -٢٩
ســـنة النية في الحالأطراف الثالثة أو ضـــحايا حماية الكثيرة إلى لوائح تنظيمية عامة بشـــأن أشـــارت دول 
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لســلطات المختصــة بالاعتراف بمطالبة لأو  للمحاكمالإجراءات الجنائية باعتبارها تدابير كافية للســماح 
الفقرة للممتلكات عندما يتعين اتخاذ قرار بشـــأن المصـــادرة ( اشـــرعيًّ بصـــفتها مالكاًدولة طرف أخرى 

بشــــأن ما تجارب عملية، يظل هناك في العادة التباس ونظراً لعدم وجود قضــــايا و). ٥٣المادة من  (ج)
ــــن نية الدولة و/أو ملكيتها  ــــروعة. ومن بين الدول التي يلزم اتخاذه محلياً للتثبت من حس ــــابقة المش الس

 ماللاعتراف بمطالبات الدول الأجنبية، ذكرت إحدى الدول أنها، عندقدمت عرضــــــاً لآليات معينة 
إرجاعها للضــحايا في أي مرحلة من مراحل إجراءات ون هناك أي شــك بشــأن الملكية، تســمح بيك  لا

التحقيق أو عندما تكون عدم تقديم أي مطالبة بشــــــأن الملكية، أثناء مرحلة  في حالالاســــــترداد، حتى 
لمعلقة أو أن تؤخذ في الاعتبار الدعوى المدنية االمصــادرة غير مســتندة إلى إدانة. وفي دولة أخرى، يمكن 

يرمي إلى نقل عند البت بشـــــأن أمر المصـــــادرة، وقد اســـــتحدث إجراء يتمثل في تقديم طلب المعتزمة 
إمكانية أنَّ  عائدات إجرامية. وأكدت إحدى الدول ليســتأنها  يتبيَّنالممتلكات إلى دولة أخرى عندما 

مثليهم وورثتهم بهدف رفع دعوى جنائية لا تقتصــــر على الضــــحايا وحدهم وإنما يجوز ذلك أيضــــاً لم
مقابل ذلك، أشـــار عدد من الدول الأطراف إلى عدم وجود ســـبل وفي الاعتراف بملكيتهم المشـــروعة. 

في ســياق إجراءات المصــادرة،  لمشــروعةالدول الأجنبية من الحصــول على اعتراف بملكيتها ا تمكِّنمحلية 
  هذا الشأن. في ية إجراء إصلاحات تشريع تعكف حالياً علىوذكرت إحدى الدول أنها 

سبل عرضاً بضع دول أطراف فقط وقدمت   -٣٠ شعار إلىل الضحايا المحتملين  معينة لتوجيه إ
لمالكين الشــــــرعيين للممتلكات  ناء أو ا بات ملكيتهم أث ــــــترداد لكي يتســــــنى لهم إث إجراءات اس

ــــــر  تعذُّرالموجودات. وفي دولة أخرى، عندما يكون المالك مجهولا أو عند  العثور عليه، يلزم نش
 للتعرف علىفي صــــحيفتين يوميتين على الأقل من الصــــحف الواســــعة التداول في محاولة  شــــعارإ

في الجريدة الرسمية بشأن  وثمة دول أربع تُلزِم بنشر إشعاراتسنة النية. المحتملة الحالأطراف الثالثة 
  أي طرف ذي مصلحة محتملة في الممتلكات المعنية. تبليغمن أجل والتحفظ أوامر المصادرة 

وبينما تلقت دولة واحدة فقط من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى وثلث دول   -٣١
ة الأفريقية ، تلقت معظم دول المجموع٥٣مجموعة آســــيا والمحيط الهادئ توصــــيات بشــــأن المادة 

ــــترداد تتيح ووكلتا دولتي مجموعة أمريكا اللاتينية  الكاريبي توصــــية بأن تحدد في قوانينها آليات اس
تعويضــها عن الأضــرار  يتســنىللأطراف المتضــررة إثبات حقها في الممتلكات أو ملكيتها لها، لكي 

بمطالبتها على اعتراف تدابير تتيح لدولة أخرى الحصـــــول بأن تعتمد إجراءات محلية، أو من خلال 
  إجراءات المصادرة.المشروعة أثناء بملكيتها 

دون إدانة جنائية باتخذت غالبية الدول الأطراف تدابير للســماح بمصــادرة الممتلكات قد و  -٣٢
إما عن طريق مصــــادرة ممتلكات عينية في إطار إجراءات جنائية، و)، ٥٤المادة (ج) من  ١الفقرة (

أنها تفرض عادة  ، مع اتسام المصادرة المدنية بمزية تتمثل فيمصادرة مدنيةمن خلال إجراءات  وإما
وفاة  منالمصـــادرة غير المســـتندة إلى إدانة ب تســـمح. وتتراوح الســـيناريوهات التي أخفعبئاً إثباتياً 

الجاني أو عدم معرفة هويته، وإلى التوصــــــيف الفضــــــفاض المتهم أو هروبه، وأحيانا مجرد غياب 
المصادرة. وقد  تسوغكافية"  باب" أو "أسمن أي نوعسبة أخرى" أو "أي سبب آخر "لحالات منا
ن عموماً"، بمن يالأشخاص الذين يعتبرون "خطرفي حالة إحدى الدول إلزاماً بالمصادرة  استحدثت

الاحتيال والأشـــخاص  طريقعمومية عن حصـــولهم على أموال في فيهم الأشـــخاص الذين يشـــتبه 
الذين يعتبرون من "معتادي الرشــو" أو الأشــخاص الذين "تعودوا على العيش من عائدات أنشــطة 
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غير مشــروعة". ويمكن اســتهلال إجراءات المصــادرة في تلك الدولة حتى بعد وفاة المشــتبه فيه، مع 
ى سمحت بمصـــادرة وثمة دولة أخرعن ورثة تلك الممتلكات.  ةالثالثالأطراف حجب حقوق حماية 

  الموجودات المجهولة المصدر التي تقرر المحكمة أنها متأتية من أفعال فساد أو جرائم اقتصادية.
المصادرة المدنية دولتان قصرتا و ،ة دول لم تأخذ بالمصادرة غير المستندة إلى إدانةوهناك عد  -٣٣

تلقت قد لإثراء غير المشـــروع. وعلى عائدات أو أدوات "الأنشـــطة المتعلقة بالجرائم الخطيرة"، أو ا
ــــــيا والمحيط الهادئ، وكلتا دولتي مجموعة أمريكا  نصــــــف دول المجموعة الأفريقية ومجموعة آس

ية والكاريب يات بأن تنظر في اللاتين ية توصــــــ ــــــرق لدولة المنتمية إلى مجموعة دول أوروبا الش ي وا
  ه.إلى إدانة أو توسيع نطاقلمصادرة غير المستندة لاستحداث نظام 

دول ومعظمها من المجموعة الأفريقية  عضب، أفادت ٥٤(ج) من المادة  ٢وفي إطار الفقرة   -٣٤
يا والمحيط الهادئ،  ــــــ المحجوزة. تتعلق بإدارة الموجودات موجودة لديها تدابير عن ومجموعة آس

نة المتبعة النُّهُجوكانت  باي عالج يإنفاذ القانون كان كل جهاز من أجهزة . ففي بعض الحالات مت
المحجوزة والمصــادرة وصــونها وبيعها أو اســتخدامها من خلال الســلطة إدارة الموجودات  مســائل

أجهزة أو وحدات مخصــــــصــــــة لإدارة المعنية بتلك الموجودات؛ وفي حالات أخرى، كانت هناك 
المصــادرة في مع وجود دولة واحدة أخضــعت صــراحة إدارة الممتلكات المحجوزة أو الموجودات، 
إدارة  كانتوفي إحدى الدول، ضــــــمن نطاق صــــــلاحية جهازها المعني. عاون الدولي ســــــياق الت
ظ عليها، مثل االموجودات وتحديد الخطوات اللازمة للحف نوعيةصــراحة تقييم تتضــمن الموجودات 

عمليات بيع واســــتثمار وإيداع العائدات في صــــندوق اســــتئماني. وفي حين أبرزت دولتان إجراء 
في إدارة الموجودات  المتخصصةالشعبة أنَّ  ، ذكرت إحدى الدولوالميزنيةلية طرفان التحديات العم

قضايا  كانت تواجه معوقات ناشئة عن اقتصار نطاق ولايتها على مكتب المدعي العامضمن إطار 
ثلاث دول من المجموعة الأفريقية خيار تعيين وصــي  وكان لدىغســل الأموال وتمويل الإرهاب. 

على قيمتها، والحفاظ الممتلكات صـــــون وحماية م عليها مســـــؤول عن أو مدير للموجودات أو قيِّ
تلك الممتلكات أو توفير التأمين المناســـب  مدنية تمس إجراءاتطرف في أي كفي ذلك الدخول   بما

. ميهادَبما في ذلك مســــتختجارية المحجوزة أو المصــــادرة، عليها، أو العناية بالتجارة أو المنشــــأة ال
وكانت لدى دولتين لوائح تنظيمية لبيع الممتلكات القابلة للتلف أو التصرف فيها، مع وجود دولة 

  بيع الموجودات إذا تجاوزت تكاليف الصيانة قيمة الموجودات. بأيضاً واحدة تسمح 
موعة آســــــيا والمحيط الهادئ ومجموعة أمريكا وتلقت نصــــــف دول المجموعة الأفريقية ومج  -٣٥

 بتدعيمتوصـــية باســـتحداث آليات لصـــون الممتلكات إلى حين مصـــادرتها أو تقريباً ي الكاريبواللاتينية 
إنشــاء مكتب مركزي لإدارة  إجراء الاســتعراض، كان يُنظر فيالآليات القائمة لهذا الغرض. وفي وقت 
  فريقية وفي دولتين من مجموعة آسيا والمحيط الهادئ.الموجودات في إحدى دول المجموعة الأ

أجنبية، مصــــــادرة تنفيذ أوامر لوفي حين ذكرت عدة دول أنها لم تتلق بعد أي طلبات   -٣٦
الفقرة في معظم الدول ( أمراً ممكناًن إنفاذ أوامر المصادرة الصادرة عن محكمة في دولة أخرى كا
جميع المنــاطق أن تكون  فيالغــالبيــة العظمى من الــدول  مع اشــــــتراطو )،٥٤المــادة (أ) من  ١

إقرارها من قِبل الســـــلطة إجراءات الإنفاذ في شـــــكل تســـــجيل إمكانية الإنفاذ أو مراجعتها أو 
ية عادة المحل ية أو  ما تكون محكمة،  طة مركز ناً ســــــل ماًأو أحيا عا باً  طار الاتحاد نائ . وفي إ
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ف المتبادل بأوامر التجميد والمصــــــادرة وتنفيذها دون الأوروبي، تُلزم الدول الأعضــــــاء بالاعترا
ثلاث دول من  وذكرتلاتحاد الأوروبي. صـــــادر عن اشـــــكليات إضـــــافية، وفقاً لقرار إطاري 

تســــــمح أنها مجموعة الدول الأفريقية وثلاث دول من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى 
إحدى الدول  ذكرتإدانة. وإلى غير المســـتندة أيضـــاً بالإنفاذ المباشـــر لأوامر المصـــادرة الأجنبية 

عن دول ترتبط  الواردةنهجاً مختلطاً، يتيح الإنفاذ المباشــــر لأوامر المصــــادرة أنها تطبق الأطراف 
ـــتراط إجراء إنفاذي للأوامر الواردة من دول أخرى، تُحدَّد بدورها  بمعاهدة معها، ولكن مع اش

إنفاذ أوامر المصــادرة الأجنبية، يمكنها   دول أنه لابمقتضــى التشــريعات الداخلية. وذكرت ثلاث 
ما لم لأموال، أو لإدانة، ما لم تكن متعلقة بقضـــايا غســـل إلى بما في ذلك الأوامر غير المســـتندة 

إنفاذ وذكرت دولتان أنها تقصــــــر إمكانية في حالة إحدى الدول، متعلقة بجرائم أصــــــلية. تكن 
" وفقاً للتشــــريعات اً"خطيرناء على جرم أصــــلي يُعد بأوامر المصــــادرة على الأوامر الصــــادرة 

عن ســـلطة أجنبية  صـــادرةللدولة متلقية الطلب. وتقبل إحدى هاتين الدولتين شـــهادة  الداخلية
تســـجيل أمر المصـــادرة لكدليلٍ كافٍ  للاســـتئنافمختصـــة بأن أمر المصـــادرة نافذ وغير خاضـــع 

ية  ثان لدولة ال عديلات عن الأجنبي، في حين أعلنت ا فاذ الأوامر لإدخال ت ية إن مان إمكان ضــــــ
وامر إنفاذ أ هالا يمكن أنه ثلاث دول أطراف أخرى ذكرتالأجنبية المتصــــــلة بجرائم أخرى. و

ــر أو المصــادرة الأجنبية  ــواء بشــكل مباش إذ يتعين في  ،المنفذة لها الســلطات المحلية من خلالس
الأجنبي. وفي دولتين يمكن فيهما  الأمرهذه الدول اســـتصـــدار أمر مصـــادرة محلي بالاســـتناد إلى 

من  موازيةتســـتهل إجراءات مصـــادرة محلية كثيراً ما الإنفاذ المباشـــر لأوامر المصـــادرة الأجنبية، 
ستخدم الطلب الأجنبي  سريع العملية. ويُ  رفق بإقرار كتابيفي الإجراءات ويكدليل إثبات أجل ت

م تفتيش أو حجز أو حتى  يمكن بعد ذلك، إجراء. وفي إحدى هاتين الدولتين، مشـــــفوع بِقَســـــَ
إنفاذ  بإمكانيةدول توصـــيات تتعلق  ١٠ســـاعة. وقد أُصـــدرت إلى  ٢٤مصـــادرة في غضـــون 

في  النظر إلى أو معيَّنةعلى جرائم أصـــــلية  الإمكانيةقصـــــر هذه تدعو إلى عدم الأوامر الأجنبية، 
  إدانة.إلى  لأوامر غير المستندةتشمل اتوسيع نطاقها ل

تنفيذ أوامر التجميد أو الحجز الأجنبية، أو الطلبات المقدمة أنه يمكنها معظم الدول  وذكرت  -٣٧
وفي بعض تجميد الموجودات أو حجزها. ويمكن لذلك التنفيذ أن يكون مباشــــــراً، لمن دولة أخرى 

أو غير مباشـــر من  ،إلى معايير الإثبات المحلية يســـتندبناء على قرار محلي بشـــأن قابلية الإنفاذ الأحيان 
رة، كما في حالة أوامر المصاد). و٥٤المادة من  ) (أ) و(ب)٢الفقرتان (خلال إصدار أمر محلي مقابل (

إنفاذ أوامر التفتيش والحجز الأجنبية على الأوامر المتعلقة بجرائم ذكرت أربع دول أنها تقصــــــر إمكانية 
، مثل جرائم غســـــل الأموال والرشـــــوة، أو الجرائم التي تعتبر جرائم "خطيرة" بمقتضـــــى معيَّنةأصـــــلية 

، إضـــــافة إلى ذلك ،كنهاأنه يم إحدى هذه الدولالداخلية للدولة متلقية الطلب؛ وذكرت التشـــــريعات 
التعاون ذكرت دولة أخرى أنها تقصــر . وعن دول معينة فحســبإنفاذ أوامر التفتيش والحجز الصــادرة 

أنها تقصر إحدى الدول  ذكرتقانونها الخاص بمكافحة غسل الأموال، و بمقتضىعلى الطلبات المقدمة 
ير المتعلقة بإنفاذ طلبات التفتيش أو اتخاذ التداب كانالمســاعدة على إصــدار أمر تفتيش. وفي بضــع دول، 

ذكرت دولتان أنه يمكنهما لســـــلطات المحلية. وخاضـــــعاً للصـــــلاحية التقديرية لالحجز أو المصـــــادرة 
آلية لا توجد لديهما  ولكنتنفيذه بالاســـــتناد إلى أمر أجنبي، اســـــتصـــــدار أمر تفتيش أو حجز محلي و

ناءً على طلب من دولة  نه يمكنها أخرى. لتجميد أو حجز الممتلكات ب وذكرت أربع دول أطراف أ
محكمة أجنبية، ويمكن في  عنإصـــدار أوامر تجميد محلية اســـتباقياً، دون حاجة إلى طلب أو أمر صـــادر 
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 عدة دول أطراف أنهإعلامية فحسـب. وذكرت مر بالاسـتناد إلى تقارير ذلك الأإحدى الدول إصـدار 
طلبات المســــــاعدة القانونية المتبادلة المتعلقة بتجميد لتقديم اللجوء إلى القنوات الدبلوماســــــية يلزم لا 

يكفي لذلك وجود تعاون غير رسمي، مثل التعاون بين قوات الشــــــرطة أو  بلالموجودات أو حجزها، 
وحدات الاســــــتخبارات المالية أو مكاتب اســــــترداد الموجودات. وفي إحدى الدول، يمكن لوحدة 

  سبعة أيام. لمدة أقصاهالاستخبارات المالية أن تصدر أوامر تجميد إدارية ا
 ١، والفقرتين ٥٤من المادة  ٢إطار الفقرة  ضمنوقد تلقت إحدى عشرة دولة توصيات   -٣٨
تنفيذ طلبات أو أوامر ب يتعلقالاتفاقية فيما أحكام ، من أجل مواءمة نظمها مع ٥٥من المادة  ٢و

  جنبية.الحجز أو التجميد الأ
ـــــيروفي حين توجد في معظم الدول   -٣٩ ـــــاعدة القانونية  لوائح تنظيمية لتيس تنفيذ طلبات المس

ذكرت )، ٥٥والمادة  ٥٤المادة من  ٢و ١الفقرتان المتبادلة لغرض التفتيش أو الحجز أو المصـــادرة (
تجاربها قليلة عموماً  أنَّ دول كثيرة أنها لم تتلق حتى الآن أي طلبات تتعلق بإنفاذ أوامر أجنبية، أو

شأن  سترداد الموجودات. ومن ب ساعدة على ا ساعدة القانونية المتبادلة، بما فيها طلبات الم طلبات الم
في بعض الدول. ومن بين الدول التي  ٥٥من المادة  ٢و ١ثم، لم يكن ممكنا تقييم تنفيذ الفقرتين 

ا أوليا يستند إلى طلب غير رسمي فقط، إجرائها تحقيق أثناءأنها، واحدة تلقت طلبات، ذكرت دولة 
ممتلكات يحتمل أنها تعود للجاني في دولتين أخريين، وأنها أحالت المعلومات إلى الدولة اكتشــــــفت 

من خلال تعاونها الناجح مع دولة طرف أخرى قدمت دولة أخرى عرضـــــــاً ل. والطالبةالطرف 
مما أفضــــى إلى النجاح في مصــــادرة  اتصــــال غير رسمية، مثل البريد الإلكتروني والهاتف،وســــائط 

  الموجودات في الدولة متلقية الطلب. 
عدا واحدة، أنها وضـــــعت لوائح تنظيمية داخلية بشـــــأن جميع الدول الأطراف،  وذكرت  -٤٠

)، وأخضــــــعت تقديم ٥٥من المادة  ٣المســــــاعدة القانونية المتبادلة (الفقرة المحتوى اللازم لطلبات 
ــــاعدة لأحكام القانون  ، أو لأي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو الداخليةوالقواعد الإجرائية  الداخليالمس

بشرط اللازم للطلبات معلومات تفي ). ويشمل المحتوى ٥٥من المادة  ٤متعدد الأطراف (الفقرة 
التي يتعين الامتثال لها، ومعلومات الخاصــــة ازدواجية التجريم، وتفاصــــيل الإجراءات أو المتطلبات 

في الأمر أو الحد الزمني لتنفيذ الطلب. وذكرت دولتان أنهما تشـــــترطان بشـــــأن عدم جواز الطعن 
تقديم بيان يحدد التدابير التي اتخذتها الدولة الطالبة لتوجيه إشـــعار مناســـب للأطراف الثالثة الحســـنة 

للطلب إلى ادت دولة أخرى بأنها تشترط تقديم ترجمة . وأفالإجرائيةالنية، ولضمان مراعاة الأصول 
من جانب مترجم معتمد لدى محكمة، في حين موثقة إحدى لغاتها الرسمية وأن تكون تلك الترجمة 

بتقديم الطلب والوثائق المصــــاحبة بلغة الطرف الطالب أو الطرف ذكرت دولة أخرى أنها تســــمح 
أو اســـتمارة نموذجية لى شـــبكة الإنترنت إرشـــادات وذكرت عدة دول أنها توفر عالمتلقي للطلب. 

عدم توفير معلومات كافية تعتبر بعض تلك الدول لا أنَّ  غيرلطلبات المســــــاعدة القانونية المتبادلة. 
  سبباً لرفض المساعدة.

مشــــروطاً بوجود معاهدة التعاون لأغراض المصــــادرة  تجعللا أنها معظم الدول ذكرت و  -٤١
نائية أو متعددة الأطراف، يمكن تقديم ٥٥ المادةمن  ٦الفقرة ( ). وفي حال عدم وجود معاهدة ث

، أو الداخليةالمســـاعدة القانونية المتبادلة على أســـاس المعاملة بالمثل، أو بالاســـتناد إلى التشـــريعات 
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ــــــراً، والاتفاقية تطبق فيها أنَّ  ذكرت دول كثيرةكليهما. و بعض الدول عن أفادت تطبيقاً مباش
اســــتخدام الاتفاقية كأســــاس وذكرت ثلاث دول أنه يمكن في التطبيق المباشــــر للاتفاقية. تجربتها 

الداخلية. وذكرت دولة  التشــريعات بمقتضــىتحديد الدول المعنية  أيضــاً قانوني للتعاون، ولكن يلزم
ر  معها  تقديم المســاعدة القانونية على الدول الأطراف التالية: (أ) الدول التي يوجدأخرى أنها تَقصــُ

، على أن نفسها (ب) الدول التي هي أطراف معها في الاتفاقية المتعددة الأطرافأو ترتيب مسبق؛ 
المحددة في تشـــريعاتها الداخلية. وكثيراً ؛ أو (ج) الدول الداخلية في قانونها ســـدتكون الاتفاقية مج

لمتعلق بالمســــاعدة إلى إمكانية تقديم المســــاعدة على أســــاس النظام ا الكومنولثما أشــــارت بلدان 
(نظام هراري). وقد تلقت خمس دول  الكومنولثالقانونية المتبادلة في المســـــــائل الجنائية داخل 

ضمن نطاق أنظمتها جميع الدول الأطراف  إدراجبشأن   توصيات بشأن التطبيق المباشر للاتفاقية أو
  المساعدة القانونية المتبادلة.الداخلية المتعلقة ب

جميع الدول الأطراف، باســـتثناء دولتين، أســـباب رفض طلبات المســـاعدة القانونية وذكرت   -٤٢
المســـــاعدة فذكرت دول كثيرة أنه يمكنها تقديم ). ٥٥المادة من  ٧و ٤الفقرتان المتبادلة التي تتلقاها (

إلقاء  ضــــــآلة قيمة الممتلكات أوأنَّ  النظر عن قيمة الممتلكات، في حين ذكرت بعض الدول بغضِّ
تشــترط معظم الدول تقديم للرفض. و يمثل ســبباً محتملاًموارد الدولة متلقية الطلب  علىء مفرط عب
من الدولة  عادةكافية من أجل تنفيذ طلب المســاعدة القانونية المتبادلة، وإن كانت الدول تطلب أدلة 

ــــــاعدة. وأدلة من هذا القبيل الطالبة تقديم  دولتان من ذكرت قبل رفع التدابير المؤقتة أو رفض المس
أي طلب للتعاون  قطالمجموعة الأفريقية ودولتان من مجموعة آســــــيا والمحيط الهادئ أنها لم ترفض 

بشـــــأن اســـــترداد الموجودات. وذكرت إحدى الدول أنها تغلق القضـــــية مؤقتاً، في حال عدم تلقيها 
 عند تلقيها تلكحها فترة زمنية معقولة، ثم تعاود فت في غضــــــونالمعلومات الإضــــــافية التي طلبتها 

، هو تعذُّر الملاحقة القضــائية للجرم الأصــلي في الدولة المعلومات. وذكرت الدول ســبباً آخر للرفض
متلقية الطلب، وعلى ســــــبيل المثال، بســــــبب انتفاء ازدواجية التجريم أو التعارض مع التحقيقات أو 

مدة التقادم في الدولة الطالبة أو الدولة أو الإجراءات القضــــائية الجارية محلياً، أو انقضــــاء الملاحقات 
لرفض الطلبات إمكانية المســاس بالنظام العام للدولة  محتملةأيضــاً كأســباب ذكرت متلقية الطلب. و

عبء مفرط على موارد الدولة متلقية لقاء إالقانونية الأســـــاســـــية؛ وبمبادئها أو ســـــيادتها أو أمنها أو 
شخص للالطلب؛ و سلامة أي  ضائية لجاحتمال تعرض  سي خطر؛ والملاحقة الق سيا رائم ذات طابع 

أو ديانته جنســه أو نوع أو المعني تقوم على أســاس عرق الشــخص الملاحقة القضــائية  نَّالاعتقاد بأأو 
. ويشـــكل انتهاك مبدأ عدم جواز من ثم فهي تعتبر ذات طابع تمييزيجنســـيته أو آرائه الســـياســـية، و

طابع اً للرفض حينما تعتبر إجراءات اســترداد الموجودات ذات ســببالمحاكمة على الجريمة ذاتها مرتين 
ظل رفض الطلبات إذا كان القرار الأجنبي قد صــــــدر في حدى الدول أنه يمكنها إعقابي. وذكرت 

ذكرت دولة أخرى أنه يمكنها رفض ظروف لا توفر ضــــــمانات كافية فيما يتعلق بحقوق الدفاع، و
فعل إجرامي، أو إذا شـــكلت المســـاعدة إذا كان التحصـــل على الأدلة الأصـــلية قد جرى من خلال 

  الإجراءات انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية أو لسيادة القانون.
رفع وأفادت جميع الدول، باســــتثناء أربع دول، بأنها تتشــــاور مع الدولة الطرف الطالبة قبل   -٤٣

أي تدبير مؤقت، وأنها تتيح للدولة الطرف الطالبة فرصـــــة لعرض ما لديها من أســـــباب تســـــتدعي 
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صلة  شريعكانت ). و٥٥المادة من  ٨الفقرة بير (االتد تلكموا صة به اتلدى البلدان ت سألة، خا ذه الم
سبيل الممارسة شاور على  قديم توصيات تمما أفضى إلى  ،أو يمكنها، كما في حالة ثمانية بلدان، أن تت

الاتفاقية فيها بإدخال تعديلات قانونية في هذا الصــــــدد. وفي الدول التي تُنفذ  إلى تلك الدول الثماني
وذكرت دولتان أنهما أدرجتا إلزامياً. أمراً الدول الأطراف المنفذة إجراء المشـــاورات  اعتبرتتلقائياً، 
مشــاورات إحداهما أنها تعمل على عقد  ا الثنائية، وذكرتمبشــأن التشــاور في جميع معاهداتهحكماً 
ـــــت أنَّ  التي تجيز رفض الطلب. وفي اثنتين من الدول التي ذكرت الأحوالحتى في  ـــــاورات ليس المش

إحدى  تنتدبشـــــائعة فيها، يوجه إشـــــعار إلى الدولة الطالبة قبل رفع أي تدابير مؤقتة. و إلزامية ولا
الدول أخصائيين في البلدان لإسداء المشورة بشأن العدالة الجنائية واسترداد الموجودات وتنشر مدعين 

صال في البلدان ذات الأولوية  سؤولين عن الات ساعدتها في جملة أمور، من من أجلعامين م  ها تبادلم
 كرت أنها توجه دائما،، وذوأشارت دولة أخرى إلى خطاب الرفض كملاذ أخير المساعدة القانونية.

الأسباب المحتملة للرفض وتطلب منها  افيه تُبينإلى الدول الطالبة  رسالة مكتوبةوكممارسة عملية، 
تكميلي. وذكرت الدولة نفســــــها أنها تعقد اجتماعات رسمية وغير رسمية طلب جديد أو توجيه 
معالجة المســــــائل المتعلقة بطلبات الأجنبية من أجل الطالبة مع الممثلين الدبلوماســــــيين للدول منتظمة 

المســــاعدة القانونية المتبادلة. وتشــــجع بضــــع دول أطراف الســــلطات الأجنبية على تقديم مشــــاريع 
دراج جميع المعلومات اللازمة. ضــــماناً لإتقديم الطلب الرسمي،  من أجل اســــتعراضــــها قبلالطلبات 

على مدى عدة أشـــهر تناولت وأفادت إحدى الدول بأنها عقدت مناقشـــات مع دولة طرف أخرى 
أنها تســتخدم إحدى الدول ذكرت مما أفضــى إلى نجاح تســجيل الطلب. وشــكل ومحتوى أمر معين، 

اجتماعات كبار الموظفين مع بلدان من المنطقة نفســها كمنصــة للمناقشــة والتنســيق. وذكرت دولة 
  في تنفيذ الطلب.ك أخرى أنه يمكنها السماح للسلطات المختصة في الدولة الطالبة بأن تُشار

    
    )٥٧إرجاع الموجودات والتصرف فيها (المادة   -دال  

ها   -٤٤ ية في إرجاع  تجربةهناك بضــــــع دول لدي كبيرة من الموجودات، في حين  مقاديرعمل
تلقي أو تقديم ويعزى ذلك عادة إلى عدم رجع أي موجودات حتى الآن، عدة دول أنها لم تُ ذكرت

وحتى الآن ثمة دولة واحدة فقط حَظيت بالثناء من جانب مســــتعرضــــيها أي طلب بهذا الشــــأن. 
  لنجاحها في إرجاع موجودات.

لكن ووتوجد في معظم الدول الأطراف أحكام بشـــأن إرجاع الموجودات أو التصـــرف فيها،   -٤٥
وف رجرائم معينة وضــــــمن نطاق ظتلك الأحكام في بعض الدول لا ترتئي الإرجاع إلا بخصــــــوص 

ضيقة التحديد أو حسب تقدير الوزير المعني. ويمكن في عدة  صادرة إجرائية  دول إرجاع الممتلكات الم
للتعاون الدولي في  داخليةيمكن العثور على أســــس قانونية  مع أنهالتطبيق المباشــــر للاتفاقية،  من خلال

اعدة القانونية المتبادلة، والإجراءات الجنائية أو العائدات المســــــالمتعلقة بالمســــــائل الجنائية في القوانين 
، أو أحياناً في قوانين مكافحة الفســـاد، أو غســـل الأموال أو تمويل الإرهاب. وأفادت دولتان الإجرامية

  للسماح بإرجاع الموجودات إلى الدولة الطالبة. معدلةقوانين  إعدادبأنه يجري فيهما 
دولة، ولكن يمكن العند مصـــــادرتها من ممتلكات الموجودات وفي معظم الدول، تصـــــبح   -٤٦

ــــــتثناء ٥٧المادة من  ٣و ٢الفقرتان لدولة الطالبة (إلى اإرجاعها لاحقاً  ). وفي جميع الدول، باس
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إجراءات ســـــنة النية في الحدولتين، تنص التشـــــريعات المنطبقة على حماية مصـــــالح الأطراف الثالثة 
النقل بإحدى الدول  تسمح). و٥٧المادة  ٢الفقرة و ؛٥٥المادة من  ٩الفقرة ( والإرجاعسترداد الا

أو  المباشــــر للموجودات المصــــادرة إلى الضــــحية في دولة أجنبية، حتى بدون طلب من تلك الدولة
ســــــاس لأإدانة جنائية. وفي دولة أخرى، لا يُمكن إرجاع الموجودات إلا بعد تقديم إثبات كاف 

. وتنص التشــــــريعات في دولة أخرى على وجوب لامتلاك الدولة الطالبة لتلك الموجوداتمعقول 
  .حيازتها نتيجة للجرم المرتكبالمصادرة إلى الأشخاص الذين فقدوا  الأشياءإرجاع 

لم المصادرة،  تقاسم الموجوداتتشريعات معظم الدول إمكانية إبرام اتفاقات   ترتئيوفي حين  -٤٧
ماية الأطراف الثالثة الحسنة النية لحتعويض الضحايا وللأي من الدول آليات  الداخليةالتشريعات  ترتئي

لمختلسة غير المشروط في حالات اختلاس أموال عمومية أو غسل تلك الأموال اورجاع الإلزامي للإأو 
تقدير السلطات المختصة، وبدلاً من ذلك، يجري الإرجاع عادة حسب ). ٥٧المادة (أ) من  ٣الفقرة (

ــــراً  الصــــلاحية التقديرية مقيدة بأحكام تلك  أنَّفي حين ذكرت الدول التي تطبق الاتفاقية تطبيقاً مباش
في دليلها  ٥٧من المادة  ٣إحدى الدول ســـــيناريوهات الفقرة  جســـــدت. وقد ٥٧من المادة  ٣الفقرة 

بمقتضـــى الاتفاقية، أما في الحالات الموجودات فيما يخص الطلبات المقدمة  اســـتردادبشـــأن الإرشـــادي 
سم سترشد  أنَّالموجودات، غير  الأخرى فهي تعتمد على الاتفاقات الدائمة أو الظرفية لتقا سلطات ت ال

الحالات التي يكون فيها تعويض ضحايا الجرائم الاقتصادية في  استبانةتساعد على  بمبادئ التعويض التي
أو الشــــركات  البلدانبلدان أخرى أمراً مناســــباً، والتي تســــتدعي إجراءً ســــريعاً لإرجاع الأموال إلى 

  المتضررة أو الأشخاص المتضررين.
ـــــيا والمحيط الهادئ، نصـــــف مجموع دول المجموعة الأفريقية ومجموعة نحو وقد تلقى   -٤٨ آس

ــة ودول أخرى،  ــا الغربي ــة دول أوروب ــاومجموع ــك كلت ــة  وكــذل ــة أمريكــا اللاتيني دولتي مجموع
كاريب خاص على الإرجاع الإلزامي في وال بإرجاع الموجودات، مع تركيز  يات تتعلق  ي، توصــــــ

  حالات اختلاس الأموال العمومية.
طاع   -٤٩ لدول الأطراف اقت تويمكن لمعظم ا بد لة في ه من ما تك قات معقو قات أو نف التحقي

أو الإجراءات القضـــائية التي تفضـــي إلى إرجاع الممتلكات المصـــادرة أو التصـــرف فيها الملاحقات 
الموجودات تُرجع عادة بأكملها، دون  أنَّب). وأفادت عدة دول أطراف ٥٧المادة من  ٤الفقرة (

طاعات.  تان أي اقت فادت  إلاأنهما لا تقتطعان النفقات وذكرت دول ية؛ وأ نائ ــــــتث حالات اس في 
إحداهما بأنها أرجعت الموجودات كاملة حتى الآن، وذكرت الدولة الثانية أنها تتفاوض بشـــــــأن 

  مع الدولة الطالبة. استباقية مقدار النفقات ذات الطابع الضخم أو الاستثنائي في مشاورات
اتفــاقــات أو ترتيبــات من أجــل ، تبعــاً للحــالــة، ويمكن لمعظم الــدول الأطراف أن تبرم  -٥٠

اتفاقات أو ترتيبات من هذا بضـــــع دول نهائي في الممتلكات المصـــــادرة، وقد أبرم الالتصـــــرف 
من  ٥الفقرة لطالبة (منها إلى الدولة ا إرجاع الموجودات كلها أو جزءإلى نجاح  أفضــتالقبيل، 

فســـــاد الضـــــحايا لجرائم اعتبروا دافعي الضـــــرائب فيها  نَّ). وأفادت إحدى الدول بأ٥٧المادة 
  .نافعة للمجتمعالأموال التي أُرجعت استثمرت في مشاريع اجتماعية  نَّأ، وصليةالأ
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  عاتقُّالتو  -رابعاً  
اســتعراضــاً قطرياً منجزاً، وهو يســتند إلى الخلاصــات الوافية  ٢٧هذا التقرير تحليل  دســِّ يج  -٥١

ــــــتعراضــــــات القطرية.  ومتى أُنجز مزيد من وإلى معلومات أكثر تفصــــــيلاً وردت في تقارير الاس
وإصــــــدار  كثر شمولاًمع مزيد من البيانات، ســــــوف يجري إعداد تحليلٍ أالوافية وجُالخلاصــــــات 

ــــــتعراض التنفيذ على التجارب الناجحة إضـــــــافات إقليمية  لة إطلاع فريق اس من أجل مواصــــــ
  والتحديات المستبانة في سياق الاستعراضات.

 


